ركائز الضمان الاجتماعي في الإسلام 

الركيزة الأولى: التربة الصالحة
إن إيجاد التربة الصالحة ، ثم العناية المستمرة بها لمن أعظم عوامل الضمان للأمة جميعا ، وللعمال بخاصة ، ويمكن أن نذكر حول ذلك النقول التالية التي تكمن فيها معان سامية ، ذات دور إيجابي في حياة الناس ، وتعزز لديهم الطمأنينة ، والاستقرار النفسي والاجتماعي:  
المثال الأول: عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الأرض التي اشتراها من غلامي بني النجار ؛ قام المسلمون بتسويتها وقطع نخيلها وصفوا الحجارة في قبلة المسجد ، وكانوا يعملون في بنائه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم ، فينقل اللبن قائلاً :
             هذا الحِمالُ لا حِمالُ خَيــبَر           هذا أبرَُ ربنـَــا وأطهر
             اللهم إنه  لاخيرَ إلا خيرُ الآخرة          فانصرُ الأنصـارَ والمهاجرة[1] 
ومن فقه ذلك الموقف : أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم  مما يزيد ثقة الناس برعاتهم ، وأن الحقوق محفوظة ، فلا يُصادرُ مال أحد (ولو كان الأمر لبناء مسجد) ، وأن الحقوق المادية مضمونة للرعية فلا يهضم حق أحد ، وفي المشاركة الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم رفع للروح المعنوية لمن كانوا يعملون في بناء المسجد ، فهو مشروع جماعي يتشارك المسلمون في الاهتمام به ، وإذا أردنا التحديد الأدق فإن مشاركة الرجل الأول الفعلية في العمل (وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم) يؤدي إلى أثر نفسي إيجابي ، وهو يقين العامل بأن معاناته ليست مجهولة ، وتقديرها قائم وبشكل دقيق ،  وفي ذلك بناء لتربة عمل جماعي ، فيه كل معاني الإخلاص والتعاون والصلاح.
المثال  الثاني: إن موقف النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المرأة المخزومية  وتقريره بأنه: "إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"[2] ، قد أرسى تربة العدل في الأمة ، والتي بدونها لا يمكن لمجتمع إلا أن يتداعى مهما استمر الزمان به ،  لذا رأينا أن الحرص على العدل في الأمة - ومهما حفها من ظلم – قد بقي مرفوع الراية على أيدي العلماء[3]، وموجها قويا في ضمائر الناس وحياتهم ، ومحركا للأمة كلما وجد المصلح الذي يعرف قيمة العدل ، وشأنه العظيم في الإسلام.
المثال الثالث: قررت الآية الكريمة: )فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون([4]وجوب سؤال أهل الاختصاص في كل علم ، وإذا بحثنا في جانب واحد من جوانب المجتمع ، ألا وهو الميدان الطبي ، فسنجد التوجيه النبوي الكريم: "من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن"[5]،  وعمليا فإن هذا التوجيه وجد امتداده العملي في المؤسسات الإسلامية الطبية "وكان لا يسمح للطبيب بالانفراد بالمعالجة ، حتى يؤدي امتحانا أمام كبير أطباء الدولة … وقد اتفق في عام 319هـ/931م في أيام الخليفة المقتدر أن بعض الأطباء أخطأ في علاج رجل فمات ، فأمر الخليفة أن يمتحن جميع أطباء بغداد من جديد"[6]، وإن من أركان الضمان والأمن الاجتماعي للناس كافة ، بناء المجتمع المتقن الأمين[7]. 
المثال الرابع: يذكر المستشرق (فلهاوزن) أن عمر بن عبد العزيز قد عني "بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون همهم الأول من مناصبهم جمع الأموال لأنفسهم ، والأغلب أن ذلك عوض النفقات التي اقتضتها إصلاحاته: ضعفين"[8]؛  و "كان نور الدين [الشهيد] يأكل من عمل يده ؛ ينسج تارة ، ويعمل علبا تارة ثانية ، ويلبس الصوف … [و] كان السلطان يخيط الكوافي ، ويعمل السكاكر ويعطيها للعجائز فتبيعها له سرا ، وكان يوم يصوم يفطر على أثمانها"[9]. 
        مثل تلك النماذج تعزز في الأمة روح التعفف ، والزهد الإيجابي ، والأمانة ، والعدل الشامل ،  والقدوة الصالحة ؛ والتي يمكن أن تنشأ بها أنواع من الخير الذي لا يمكن عده ، و لا إحصاء إيجابياته الاجتماعية العميقة المتنوعة.
المثال الخامس: إن قوله تعالى:  ]إن أكرمكم عند الله أتقاكم[[10] والحديث الشريف الذي رواه أبو نضرة رضي الله عنه : "لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى"[11] قد أرسيا وبشكل عميق مبدأ المساواة في المجتمع المسلم ، ومبدأ التفاضل ، ومعيار التقييم ، وبالتالي فقد بُني في المجتمع المسلم مبدأ تكافؤ الفرص ، ومما نورده أن المدرسة النظامية في بغداد " بلغ عدد طلابها ستة آلاف تلميذ ، فيهم ابن أعظم العظماء في المملكة ، وابن أفقر الصناع فيها"[12]،  كما يلاحظ "أن كثرة بالغة من العلماء البارزين ، والأعلام المشهورين ، قد نبغوا من بين أسر الحرفيين والريفيين ، والناس المغمورين ، والفقراء المعدمين ، كما تدل على ذلك انتساباتهم التي عرفوا بها ، للحرف كالنجار، والحداد، والصباغ، والقصَّار، والكوَّاء، والخباز، والسمان، واللحام، والجزار، والقصاب، والرواس، والسمَّاك،  والقُدُوري، والقفال … أو للقرى والبلدان الصغيرة كالبابي، والتاذفي، والسَّفيري، والسُبكي، والدَّلجي، والجِبريني و… 
       وذلك أن الإسلام الحنيف ، أتاح العلم لكل متعلم ، حينما جعل طلب العلم عبادة ، وقرره في ضمن التكاليف الشرعية: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"[13]، وجعل تعليمه عبادة أيضا ، وشَرَعَه مجانا مباحَ الحضور والسماع والتحمل لمن شاء ، إذ كانت -على الأغلب الأكثر- المساجدُ بيوت الله تعالى هي مقر التعلم والتعليم ، ويستطيع كل مسلم دخولها والإفادة من الدروس التي تلقى فيها ، دون حَجب أو منع أو تمييز بين أبيض وأسود وبلديّ وغريب ، بل عليه دخولها كل يوم خمس مرات"[14]،  بينما أصبح التعليم في أغلب دول العالم اليوم إما مؤمما ، يتحكم فيه أصحاب المناصب والنفوذ ، أو خاصا يتحكم فيه أصحاب المال.
 
الركيزة الثانية: نظام تنفيذي تقوم به الدولة
-    الدولة مسؤولة عن تأمين العمال وعائلاتهم: "تعتبر الدولة الإسلامية مسؤولة عن تحقيق العدل الاجتماعي ، وتحقيق هذا الهدف يعتبر من أهم وظائف الدولة الإسلامية ، ومن أهم مسؤوليات الحاكم وواجباته"[15]،  والملاحظ أن الأنظمة الضريبية المعاصرة ، تستخدم كل قوة القانون لمشاطرة الإنسان ماله بحق وبغيرحق ، وعبر تشريعات في غاية الإجحاف ؛ ونذكر هنا مثالا واحدا وهو موضوع الإرث ، والذي تتدخل بعض الأنظمة الضريبية لتقتطع منه نسبا عالية جدا ؛ في حين لا تُقدم مقابل ذلك الضمانات والرعاية الاجتماعية المناسبة ، وتغدو الضريبة مثل قضاء مستعجل لا يرد ، أما الحقوق فيحتاج استيفاؤها إلى جهود كبيرة ، وقد ينجح بعض هذه الجهود بواسطة ما ، أو بعد صبر شديد ؛ وعلى مبدأ: لا يموت حق وراءه مُطالب. 
        إن الدولة في الإسلام ملزمة بكفالة جميع مواطنيها ، وضمانهم الاجتماعي ، وهي لا تمن عليهم بهذا فهو حق شرعي لهم ، والأصل في التشريع الإسلامي أن  لا توجد ضريبة على التركات أصلا ؛ و إن "من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضَياعا فعليَّ وإليَّ"[16]، كما يقرر النبي صلى الله عليه وسلم  في الحديث الصحيح ، والدولة المسلمة لا يضيع فيها الفقير والمستضعف ، ولا يرمى الناس في الشوارع بعد حجز أموالهم من قبل مكتب الضرائب ، ولا يتشرد عامل أو كادح ، ولا يضيع طفل ولا يتيم لعدم وجود من ينفق عليهما ، ولا يتحول مجرى الحياة لآلاف عائلات العمال والكادحين ، ومحدودي الدخل وصغار الكسبة إلى الأسوأ ؛ في حين يرفل أصحاب النفوذ والمناصب في حلل النعيم.
 الدولة مسؤولة عن ضمان العاطلين عن العمل:  إن الحديث الصحيح[17] الذي يروي أن رجلا  جاء إلى النبي ، فأمره بشراء قدوم ، ووضع النبي  عوده بيده ، ليحمل دلالات[18]واسعة منها: 
1-               العاطلون عن العمل كانوا يرون لهم حقوقا على الدولة ، فيذهبون إلى ولي الأمر لتأمين عمل لهم ، وهم في غاية الكرامة.
2-               تقر الدولة تلك الحقوق ، وتعترف بها ، ويحظى العامل بالإصغاء إلى مشكلاته.
3-               تؤمن الدولة العمل المناسب للعامل ، ولا تتركه للتعقيدات الإدارية والتسويف.
4-               تتابع الدولة أمور العاطلين عن العمل ، وتتأكد من حصول اليسر لهم.
5-               تزود الدولة العمال العاطلين بآلات العمل المناسبة.
      إن الاهتمام بالعامل جزء أساسي من الحرص على المصلحة العامة ، والتي بلغت فيها الدولة المسلمة شأنا بعيدا لم يتوقف عند عامل أو صانع ، والمبادئ النبوية أسست منطلقات الحكم العظيمة ، والتي استقى عمر منها فقال:  "والله لو هلكت شاة على شاطئ الفرات لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة"[19]، فكيف بابن آدم المكرم عند الله.  
الدولة مطالبة بسد حاجات أفرادها: تعتمد الدولة القمعية على استئثار الحكام بأموال الأمة والوصاية عليها ، ومن ثم نهبها ، وتكديس أموالها في المصارف ؛ وتكون ثروات الأمة تحت قبضة مركزية شديدة ، وعلى خلاف ذلك تقوم الأنظمة المتقدمة حضاريا ، إذ تعتمد فكرة اللامركزية في توزيع القوة المالية ، وتعتبر أن الدولة مستقلة وغنية بمقدار ما تتمتع به شعوبها من الحرية ، وأفرادها من  الطاقة الاقتصادية ، والدولة لا تكون غنية وقوية بالضرائب التي تمتصها من دماء الناس وشقائهم ، ولكن بما يعيشه الناس من رخاء وازدهار يطال الجميع بآثاره ، وقد حملت الدولة المسلمة مشروع سد حاجات أفرادها ؛ فكانت اللامركزية مبدأ أساسيا ، سار عليه نظام الزكاة ، فلا ينقل المال من بلد إلا بعد كفاية أهلها منه[20] ، وعند وجود فائض مالي فإنه يعاد للتوزيع ، و لا يدخره الحكام – الأوصياء- في حساباتهم المصرفية ؛ عندها فإن سد حاجات المجتمع لا يصبح صعبا ، وحتى في حالات الإعسار ، فإن الأمة تبقى في توازن اجتماعي لأن الحكام لا يستأثرون بالموارد ، وتتحمل الأمة ظروف العسر معا ، وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته "أن اقضوا عن الغارمين ؛ فكُتب إليه: إنا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والأثاث. فكتب عمر: إنه لابد للمرء المسلم من مسكن يسكنه ، وخادم يكفيه مهنته ، وفرس يجاهد عليها عدوه ومن أن يكون له الأثاث في بيته . نعم ؛ فاقضوا عنه ، فإنه غارم"[21].
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